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ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي دورمعايير الحوكمة في تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية.أعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي، وصممت إستمارة إستبيان ووزعت علي عينة الدراسة وتم إستخدام الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات ومناقشة النتائج. توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها أن معيار السلوك الاخلاقي الجيد يؤدي إلى رفع روح  إنتماء الموظفين للمصرف وتعزيز العلاقة ، كما أن الرقابة تساهم في التأكد من إتباع اللوائح والقوانين والإجراءات داخل المصرف مما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المالي في المصرف، وأظهرت الدراسة أن الشفافية والافصاح عن البيانات المالية  في المصارف لها دور في تحسين الأداء المالي. أوصت الدراسة بضرورة أن يسمح القانون لجميع المساهمين بالمشاركة في الرقابة الفعالة على أداء المصرف، وضرورة أن يتم السماح للمستثمرين والدائنين وذوي المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية، و كذلك أن يحرص أعضاء مجلس الأدارة على توفير معلومات كافيه وشفافة عن الأداء المالي للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلية والمخاطر المنظورة.

1- المحور الأول: الإطارالعام للدراسة:
1-1 تمهيد:
إن حوكمة الشركات تُعنى بالمفهوم الأوسع بكيفية وضع هيكل يسمح بقدر كبير من الحرية في ظل سلطة القانون ولذلك فهي تُعنى بتطبيق قواعد ومبادئ تحكم العلاقة بين الشركات والأطراف المتعاملة معها بصورة تحقق الكفاءة والعدالة لكل الأطراف ذات العلاقة بهذة الشركات. كما تُعرف حوكمة الشركات بأنها مجموعة القوانين واللوائح والإجراءات التي تمكن إدارة الشركة من تعظيم ربحيتها وقيمتها للمدى البعيد لصالح المساهمين. وترتبط مبادئ الحوكمة بالبيئة القانونية التيتعمل في إطارها كما تتلاقى مع معايير المحاسبة والمراجعة خاصة عند إستخدام كل منهم لمبدأ الإفصاح والشفافية وان اختلف حدود وأهداف هذا المبدأ لكل منهم.
يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الرائدة في الأقتصاديات الحديثة وأحد مكوناتها الرئيسية نظراً لدورة الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية ومساهمتة في تمويل الإستثمارات التي تمثل عصب النشاط الأقتصادي، كما يقوم أيضاً بدور فاعل في تلبية متطلبات الحياة المعاصرة من تسهيل عمليات التعامل بين الافراد في المجتمع. ونظراً لتأثير الأداء إيجاباً أو سلباً لكل المصارف تبعاً لعوامل خارجية وداخلية كنتيجة طبيعية للتغيرات التي تحدث في الظروف المحيطة ومايشكلة ذلك من إمكانية تهديد الإستمرار لتلك المصارف ونظراً لإختلاف طبيعة المصارف فيما بينها وأداء كل بنك عن الآخر ولمواكبة ذلك برزت الحوكمة بمبادئها كأحد الأساليب الجديدة التي توفر الشفافية وزيادة الثقة والضبط في المصارف والتي يترتب عليها تحسين الأداء المالي في هذه المصارف.
2-1 مشكلة البحث:

بالرغم من التوسع السريع الذي مر بة القطاع المصرفي في السودان خلال العقد الماضي الا أن هذا القطاع واجهتة تحديات كبيرة خلال مسيرتة أدت إلي تراجع آدائة في بعض الأوقات وتحملة بعض الخسائر، وبالتالي أصبح لزاماً علية تطوير طُرق وأساليب إدارتة وذلك بوضع آليات تضمن له تحقيق أهدافه. ولمواكبة ذلك برزت الحوكمة متمثلة في مبادئها كأحد الأساليب الحديثة التي توفر الشفافية وزيادة الثقة والضبط في المصارف والتي يترتب عليها تحسين آدائها المالي.
    بناءً على ماسبق تتمثل مشكلة البحث في تساءل رئيسي ماهو دور مبادئ الحوكمة في تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية؟  وتتفرع منه الأسئلة التالية:

1. ماهو دور معيار السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة في تحسين الأداء المالي بالمصارف؟ 

2. ماهو دور معيار الإفصاح والشفافية في تحسين الأداء المالي بالمصارف ؟
3. ماهو دور معيار مسؤوليات مجلس الإدارة في تحسين الأداء المالي بالمصارف ؟
4.  ماهو دور معيار حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في تحسين الأداء المالي بالمصارف؟
3-1 أهداف الدراسة:     تتلخص الأهداف الرئسية لهذه الدراسة في النقاط التالية:     

1. التعرف دور معيار السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
2. معرفة دور معيار الإفصاح والشفافية في تحسين الأداء المالي بالمصارف.

3.  معرفة دور معيار مسؤوليات مجلس الإدارة في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
4. التعرف على دور معيار حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
4-1 متغيرات الدراسة:   تتمثل متغيرات الدراسة فى الأتي:
1/ المتغيرالتابع:      الأداء المالي بالمصارف.
2/ المتغيرات المستقلة:   تتمثل المتغيرات المستقله للدراسة فيما يلى:
1. معيار السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة في تحسين الأداء المالي بالمصارف. 
2.   معيار الإفصاح والشفافية في تحسين الأداء بالمصارف.
3.  معيار مسؤوليات مجلس الإدارة في تحسين الأداء بالمصارف. 
4. معيار حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في تحسين الأداء المالي بالمصارف.

5-1 فرضيات الدراسة:  على ضوء ماتم طرحه من تساؤلات حول موضوع الدراسة وأملاً لتحقيق أهدافها يمكن تحديد الفرضية الرئيسية لهذة الدراسة في: مبادئ الحوكمة لها دور في تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية.
  وتتفرع من هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات كالاتي:

1. السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة  لها دورفي تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية.
2. توجد علاقة بين الإفصاح والشفافية و تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية.
3. مسؤوليات مجلس الإدارة لها دور في تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية.
4. حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم تساهم في تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية.
1-6 أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية القطاع المصرفي وما يقدمة من خدمات للمجتمع، كما أنها تعد محاولة لإلغاء الضوء لمعرفة دور مبادئ الحوكمة في تحسين الأداء المالي بالمصارف، كما أنها تعتبر مساهمة لتوضح للمعنيين الجوانب الإيجابية للحوكمة ودورها في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
 7-1هيكل وتنظيم الدراسة:  تحقيقاً لأهداف الدراسة والإجابة علي تساؤلاتها البحثية فقد تم تقسيم الدراسة الي إلي ستة محاور، يتناول المحور الأول خطة الدراسة، والمحور الثاني يتناول الدراسات السابقة، ويتناول المحور الثالث الإطار النظري للدراسة، بينما يتناول المحور الرابع الدراسة الميدانية وتحليل البيانات، والمحور الخامس فيتناول مناقشة وإختبار صحة الفرضيات، أما المحور السادس فيتناول النتائج والتوصيات. 
2-المحور الثاني:  الدراسات السابقة:
1-2 دراسة البساطي (2004م): هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي الموجهات والمبادي الرقابية للجنة بازل ومرتكزات الرقابة الإحترازية ونسبة ملاءة رأس المال والمخاطر التي تؤثر علي الأصول، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والإحصائي، توصلت هذه الدراسة الي مجموعه من النتائج أهمها أن الجهاز المصرفي يواجة بتحديات ومشاكل مختلفة تحد من قدرته وانطلاقه نحو القيام بالدور المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن المصارف العاملة تعاني من الضعف المالي في هياكلها المالية المختلفة ويتمثل ذلك في تدني قاعدة رأس المال. أوصت الدراسة بلإستمرار في  بتحسين وسائل الرقابة المصرفية وضبط المصروفات الإدارية، وضرورة الإلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية.  
2-2 دراسة عبد الحليم (2005م):   هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي مجهودات بنك السودان المركزي في تطبيق مبادي الحوكمة علي المصارف السودانية، ومعرفة مدي تطبيق المصارف للحوكمه. واعتمدت هذه الدراسة علي الاستبانة لجمع البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في خمسه مصارف سودانيه، وتمثلت عينة الدراسة في خمسه وعشرون مفرده من مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة الي مجموعه من النتائج أهمها أن المصارف السودانية تطبق الحوكمة بنسبه كبيره وهذا جانب إيجابي أما الجانب السلبي تمثل في أن نسبة التعثر المصرفي تصل الي 27%. وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات عن الحوكمة في المصارف. 
3-2دراسة بانقا(2011م)  تناولت هذه الدراسة تطبيق مبادي حوكمة الشركات في المصارف والتعرف علي معوقات التطبيق وقد هدفت الي عرض بعض الإسهامات النظرية والمفاهيميه لقضايا الحوكمة وبيان أثر تطبيق معايير الحوكمة على الأداء المالي للمصارف السودانية،واهتمت هذه الدراسة بمفهوم الحوكمة في البيئةالمصرفية باعتباره الركن الاساسي من أركان الاصلاح الاداري وكذلك أهميته في تحسين وتعزيز جوانب الاداء المالي وجودة التقارير. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وخلُصت الدراسة الي مجموعه من النتائج أهمها أن هنالك وعياً متنامياً بتطبيق مبادي الحوكمة داخل الجهاز المصرفي، وبعض المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ليس لهم علم بطرق تطبيق الحوكمة. وأوصت الدراسة بإلزام المصارف بالإفصاح عن البيانات غير المالية في التقرير السنوي.
 4-2دراسة محمد(2012)  
 هدفت هذه الدراسة الي معرفة تطبيق مبادي الحوكمة ودورها في تعزيز ثقة الملاك وأصحاب المصالح الأخرى في المصارف السودانية. ومعرفة أوجه القصور والتحديات التي تُواجه المصارف في ظل تطبيق مبادي الحوكمة. اعتمدت الدراسة علي المنهج التحليلي الوصفي، وخلُصت إلي مجموعه من النتائج أهمها أن هنالك وعياً لدي الجهاز المصرفي السوداني بأهمية تطبيق مبادي وقواعد الحوكمة، وهنالك التزام لدي الجهاز المصرفي السوداني بوضع إطار قادر علي حماية ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم. وخلُصت الدراسة إلي مجموعه من التوصيات أهمها الإسراع في مراجعه الأنظمة واللوائح وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية وتفعيل أنظمة العقوبات علي الشركات المخالفة للنظم والتشريعات القانونية واعتماد لجنه وطنيه للحوكمة من الجهات الإشرافيه والأكاديمية والمهنية.

2-5 دراسة رشيدة (2013) 
 هدفت هذه الدراسة إلي معرفة دور آليات الحوكمة في تحسين الأداء المالي في شركات التأمين، وتنبع أهمية الدراسة من أهمية الحوكمة الخاصة للديمقراطيات الناشئة، ولقد أعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي من أجل جمع البيانات المتعلقة بالجانب النظري وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها أن حوكمة الشركات تمثل أداة فعالة للرقابة علي شركات التأمين، وكذلك يعتبر مجلس الإدارة أهم آلية من آليات الحوكمة في شركات التأمين وكذلك توجد علاقة إرتباط قوية بين آليات الحوكمة والأداء المالي. ومن أهم التوصيات يجب علي الشركات الدولية زيادة الدور الرقابي علي شركات التأمين، وكذلك يجب الإستفادة من الحوكمة في وضع مقياس للأداء المالي لشركات التأمين.
 6-2دراسة محمد و قريشي (2016م): 
هدفت هذة الدراسة إلي تحليل العلاقة بين آليات الحوكمة والأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في سوق المال السعودي، وقد تناولت الدراسة أربعة آليات هي(إزدواجية الأدوار، إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، حجم مجلس الإدارة ونشاط لجنة المراجعة) كما أعتمدت في قياس الأداء علي العائد علي الأصول وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها وجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية لإستقلالية مجلس الإدارة علي أداء الشركة، وكذلك وجود علاقة إرتباط عكسية بين حجم مجلس الإدارة والأداء المالي.

2-7 دراسة الألمعي(2018م):   هدفت هذة الدراسة إلي تحديد أثر الحوكمة علي الأداء المالي لشركات التأمين، وإعتمدت هذه الدراسة علي المنهج الوصفي الإستدلالي وتم إستخدام إسلوب الحصر الشامل لشركات التأمين وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها أنة يوجد أثر لحجم مجلس الإدارة علي الأداء المالي بشركات التأمين، وكذلك يوجد أثر لوجود أعضاء تنفيذيين في مجلس الإدارة علي الأداء المالي لشركات التأمين. ومن أهم التوصيات ضرورة دعم ماتقوم به الإدارات ذات العلاقة بالحوكمة داخل الشركة، وكذلك ضرورة أن تقوم شركة التأمين بزيادة الإهتمام بتطبيق الحوكمة بهدف الوصول إلي أفضل نسبة لتطبيق قواعد الحوكمة.
3-المحور الثالث: الإطار النظري:
يتناول هذا المحور مفهوم الحوكمة بصفة عامة وكذلك مفهوم الحوكمة في المصارف، وكذلك يتناول معايير الحوكمة إلي جانب هذة المعايير الأداء المالي  بالمصارف السودانية.
3-1 الحوكمة:

3-1-1: مفهوم الحوكمة:  وردت مفاهيم وتعريفات عديدة للحوكمة حيث أن الشمرى (2008م)، عرفها بأنها (ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة المؤسسات)، أو الإجراءات التي توجه وتدير الشركات وتراقب أداءها بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق رسالتها من الأهداف المرسومة لها، بمعنى تتضمن مصالح جميع الأطراف (المدراء المستخدمون، العمال، المجهزون، الزبائن، والمراقبون، وأصحاب المصالح، والمساهمون والمجتمع). 
لذا نقول أن الحوكمة أنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة المؤسسات المالية والإدارية والمصارف وأحكام الرقابة على أداءها بالطريقة التي تحقق الإستخدام الأمثل لرأس المال العامل وتحقيق عائد أفضل للمساهمين والدائنين وجميع أصحاب المصالح. 

  أشار عبد الرحمن (2014م) نقلاًعن مطاوع (2009م)، أن "الحوكمة هي مجموعة القواعد والإجراءات التي تتبع لضبط وتنظيم العلاقات بين إدارات الشركات وملاكها و أصحاب المصالح فيها من أجل تحقيق كفاءة الأداء والفعالية وحفظ حقوق كل مساهم وتمكينهم من الرقابة وتقييم الأداء". 

كما ذهب تشاركهام جوناتان، 2006م إلى أن "الحوكمة هي النظام التي تتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء تحقيق غاياتها وهو النظام الذي يتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس أمولها".

 ذكر (2009 م (Bhimani,, "أن الحوكمة مجموعة من القواعد المنظمة للممارسة الجيدة القائمة على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الاسهم وحملة السندات وأصحاب المصالح والعاملين بالشركة وذلك من خلال تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية والأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الافصاح والشفافية".

وهنالك من يعرفها بأنها: مجموعة قواعد اللعبة التي تستخدم لإدارة الوحدة الاقتصادية من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين". وبمعنى آخر فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.[البنك المصري الأهلي، ( 2003 م)].

  عرفها مركز المشروعات الدولية الخاصة ( 2003 م(CIPE,  أنها " الإطار الذي تمارس فيه المؤسسات وجودها وتركز الحوكمةعلى العلاقة بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين في الإشراف على عمليات الشركة".

عرفها الأخضر وجلطى، (2006 م) بأنها "الإجراءات الموضوعة محل التطبيق من طرف المنظمة لأجل ايجاد تنسيقات داخلية فيها" وتسعى الحوكمة إلى تحسين مبدأ القيادة الإدارية وتهدف إلى شفافية أكثر تجاه المستفيدين وأصحاب المصالح.

مما تقدم يتبين للباحث أن الحوكمة توضح كيفية تنظيم العلاقة بين أطراف المنظمة كافة، وهي تظهر في مجموعة القوانين والقدرات التي تهدف إلى حماية أصحاب المصالح كما أنها النظام الذي يقصد به الأسلوب الذي  تمارس به سلطات الإدارة بطريقة جيدة وهذا النظام هو الذي يحكم العلاقة بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء داخل إلى شركة.

وعلى ذلك تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعها، مع مراعاة مصالح العمل والأعمال، والحد من إستقلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدي إلى تنمية الإستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة، كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الإلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين.

3-1-2 مفهوم الحوكمة في المصارف:   يقصد بها مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك وحماية حقوق المساهمين والمؤدعين، بالإضافة إلي الإهتمام بعلاقة هؤلاء الأطراف الخارجية، والتيت تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية، وتنطبق الحوكمة في الجهاز المصرفي علي البنوك العامة والخاصة والمشتركة.{سليمان، (2006)}. 
وكذلك تعني الطريقة التي تدار شؤون البنك من خلال الدور المنوط به لكل من مجلس الإدارة والإدارة العُليا بما يؤثر في تحديد أهداف البنك مراعاة حقوق المستفيدين وحماية حقوق المؤدعين، وبإذدياد التعقيد في نشاط الجهاز المصرفي أصبحت عملية من عمليات إدارة البنك.{ بلعزوز،(2009م)}.
7-1-3 معايير الحوكمة:   نظراً للتزايد المستمر الذي يكتسبة مفهوم حوكمة الشركات من إهتمام في الوقت الحالي فقد حصرت العديد من المؤسسات وبورصات الأوراق المالية في العديد من الدول هذة المبادي في الأتي:
1/ معيار السلوك الأخلاقي:  يشير هذا المرتكز إلى البنية الأخلاقية ومجموعة القيم الخاصة التي يتم تعميمها في المصرف، إذ تحدد تلك القيم النطاق المناسب لإجراء الحوار الصريح في الوقت الصحيح حول حل المشكلات فضلاً عن كونها تمنع الفساد وتعاطي الرشوة في التعاملات سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي للعمليات المصرفية وﻭضع هذﺍ المعيار حدا ﺃﺩنى على مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمصرﻑ ﺍعتماﺩه ﻭﺇصدﺍﺭ بيان يحدﺩ سياسة وآداب وأخلاقيات المعل لموظفي المصرف، ﻭترﻙ للمصاﺭﻑ تعديل هذه ﺍلسياسة ﻭفقاً لظرﺭﻭﻑ ﻭﺍحتياجاﺕ ﺍلعمل ﺍلخاصة بكل مصرﻑ ﺩﻭﻥ ﺍلمساﺱ بالحد ﺍلأﺩني ﺍلمشاﺭ إليه كما وضحها جودة، (2008م) " وهي كالآتي:
1- ﺇطار عاﻡ يشير على توافق سياسة ﻭمتطلباﺕ ﺍلمصرﻑ وسلوكيات موﻅفيه كافة مع ﺃعلى ﺍلمباﺩﺉ الأخلاقية نصًا وروحاً. 
2-  منهج ﺍلمصرﻑ في علاقاته مع عملائه.
3-  ﺭﻭﺡ إنتماء الموظفين للمصرف.
4- ﺍلعلاقة بين الموظفين.
5 - تعزيز ﺩﻭﺭﺍلمسؤﻭلية ﺍلاجتماعية للمصرف. 
6- سياسة ﺍلمصرﻑ تجاه خدمة عملائه.
7- سياسة ﺍلمصرﻑ تجاه ﺍلمساهمين ﻭصغاﺭهم بالأخص.
2/ المعاملة المتكافئة المساهمين: يجب أن يكفل إطار حوكمة الشركات المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمين الأجانب، كما ينبغي أن تُتُاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حالة إنتهاك حقوقهم ويندرج تحت هذا البند العناصر التالية:

1. يُعامل المساهمون المنتمون إلى الفئة نفسها معاملة متكافئة.
2. يكون للمساهمين داخل كل فئة حقوق التصويت نفسها بحيث تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بحضور التصويت الممنوح لكل من فئات المساهمين وذلك قبل قيامهم بشراء الأسهم، كما يجب أن تكون أي تغيرات مقترحة في حقوق التصويت موضعاً لعملية تصويت من جانب المساهمين.
3. يجب أن يتم التصويت بواسطة الأُمناء أو المفوضين بطريقة مُتفق عليها مع أصحاب الأسهم.
4. ينبغي أن تكفل العمليات والإجراءات المتصلة بالإجتماعات العامة المعاملة المتكافئة لكافة المساهمين، كما يجب ألا تسفر الإجراءات عن صعوبة أو إرتفاع في تكلفة التصويت.
5. يجب منع تداول الأسهم بصورة لا تتصف بالافصاح والشفافية.
6. ينبغي أن يُطلب من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين الإفصاح عن وجود أي مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو بنشاط الشركة نفسها.
3/ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات:

    حيث تعترف منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية بوجود أصحاب مصالح أخرين في المؤسسات بجانب المساهمين وتتخذ بها قراراتها، بالتالي يجب أن يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود أليات لمشاركة المصالح الأخري وكذلك أن يكفل لهم فرصة الحصول علي المعلومات. 

4/ الإفصاح والشفافية:

 حيث إهتمت منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية بالإفصاح والشفافية عن الحقوق الأساسية الخاصة بالشركات بداً من التفاصيل المالية إلي هيكل الحوكمة وتوضيح أهداف الشركة وتحديد عوامل المخاطر المنظومة. علي أن يتم إعداد ومراجعة المعلومات والإفصاح عنها بإسلوب يتفق مع معايير الجودة المالية والمحاسبية المطلوبة. وان تكون هنالك مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل، كما أنة لابد أن تتوفر قنوات لتوزيع المعلومات علي مستخدمي المعلومات في الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة. 
خامساً: مسؤوليات مجلس الإدارة:

يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط الإرشادية الإستراتيجية لتوجيه الشركات، كما ينبغي أن يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وان تضمن تلك الممارسات مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمين.
 2-3الأداء المالي: 
     يعتبر الأداء المالي مفهوماً شمولياً وهاماً لأى شركة لانة يعكس مدي نجاحها أو فشلها نسبةً لإرتباطه بالجانب المالي الذي يعتبر من أكثر الجوانب الحساسة في الشركة.
 1-2-3مفهوم الأداء المالي: لم يتوصل الباحثون إلى إجماع حول مفهوم الأداء المالي لكن يمكن عرض مجموعة من التعاريف التي يمكن أن توصل إلى مفهوم أقرب له.

- عرف Gladston سنة 1988م بأنة وصف لوضع الشركة الحالي وتحديد دقيق للمجالات التي تستخدمها للوصول إلى الأهداف من خلال دراسة المبيعات- الإيرادات- الموجودات- المطلوبات وصافي الثروة[فرحان،المشهداني، (2010م)].
- عرفة Miller & Dess بأنة الطريقة التي تنجز بها الأعمال المحدده لتحقيق أهداف الشركة، كما يعني كذلك المنهج الذي تسلكة الشركات لتحقيق غاياتها. 

يُعرف بأنة: أداة للتعرف على الوضع المالي القائم في الشركة في لحظة معينة لكل جوانب الشركة أو لجانب معين من أداء الشركة أو أسهمها في السوق المالي في يوم محدد أو فترة محددة.
2-2-3 معايير الأداء المالي: تتمثل هذه المعايير في الأتي:

 1/ المعايير التاريخية: تعتمد هذه المعايير على مجموعة من المؤشرات المالية التاريخية لسنوات سابقة لنفس الشركة ومقارنتها مع النتائج الحالية مثلاً مدي التطور نحو الأحسن أو الأسوأ[النعيمي وآخرون، (2008م)].

2/ المعايير القطاعية: تشير ألي معدل أداء مجموعة من الشركات في القطاع الواحد، ويستفاد منها بدرجة كبيرة في عملية التحليل المالي لأنها مستمدة من القطاع نفسة الذي تنتمي إلية هذه الشركات. لكن يُعاب عليها عدم الدقة وتفاوتها من حيث حجم وطبيعة النشاط [الصياح،العامري،(2007م)].

3/ المعايير المطلقة: هي أقل أو أضعف من المعاير السابقة من حيث الأهمية وتشير إلى وجود خاصية متأصلة تأخذ شكل قيمة ثابتة لنسبة معينة مشتركة من جميع الشركات وتقاس بها التقلبات الواقعية، وعلى الرغم من إتفاق الكثير من الماليين على عدم قبول المعايير المطلقة في التحليل المالي إلا أن هنالك بعض النسب المالية مازالت تستخدم كمعيار مطلق مثل نسبة التداول.
4/ المعايير المستهدفة: تُعبر هذه المعايير عن نتائج الماضي مقارنةً بالسياسات والإستراتيجيات والموازنات،  وكذلك الخطط التي تقوم الشركة بإعدادها أي مقارنة المعايير التخطيطية بالمعايير المتحققة لفترة زمنية ماضية، ويستفاد منها في تحديد الإنحرافات من أجل إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لها [فرحان والمشهداني،(2010م)].
 3-2-3أهمية الأداء المالي: تنبع أهميته من أنه يهدف إلي تقويم أداء الشركات من عدة زوايا وبطريقة تخدم مستخدمي البيانات ممن لهم مصالح مالية في الشركة لتحديد جوانب القوة والضعف في الشركة والإستفادة من البيانات التي يوفرها الأداء المالي لترشيد القرارات المالية للمستخدمين. وبشكل عام يمكن حصر أهمية الأداء المالي في أنة يلقي الضو علي الجوانب الأتية:

· تقييم ربحية الشركة.                          - تقييم سيولة الشركة.
· تقييم تطور نشاط الشركة.                    - تقييم مديونية الشركة.
· تقييم تطور توزيعات الشركة.                - تقييم تطور حجم الشركة.
 4-2-3أهداف الأداء المالي: تتمثل الأهداف العامة للأداء المالي للشركات في إتحاذ القرارات السليمة للحفاظ علي الإستمرارية والبقاء والمنافسة حيث أنة يمكن أن يحقق للمستثمر الأهداف التالية:

أ/ يمكًن المستثمر من إجراء عملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية وفهم التفاعل بين البانات المالية لإتخاذ القرار الملائم لأوضاع الشركة.

ب/ يمكًن المستثمر من متابعة ومعرفة طبيعة نشاط الشركة، كما يساعد في متابعة الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة وتقدير مدي تأثير أدوات الأداء المالي من ربحية وسيولة ونشاط ومديونية وتوزيعات على سعر السهم [رشيدة، (2013م)].
5-2-3 مجالات تقييم الأداء المالي: تمثل عمليات تقييم الاداء المصرفي السياسات التي تتخذها البنوك لتقدير مدي تحقيق الأهداف المرسومة والوقوف علي الإنحرافات وتحديد أسبابها وآليات التصحيح المناسبة والحيلولة دون وقوعها مستقبلاً. وتشمل عمليات تقييم الأداء في البنوك المجالات الأتية كما أوردها الحمد (2005م):
أولاً: تقييم أداء البنوك كوسيط مالي: ويشمل هذا المجال تقييم نشاط البنك وكفاءتة في تجميع الموارد وإستخداماتها، بمعني أنة يتضمن مايلي:

1/ تقييم كفاءة البنك في تجميع الأموال: ويتم تقيمها من خلال المعايير الاتية:

أ/ مدي قيام البنك بدعم مواردة الذاتية خلال الفترة محل التقييم.

ب/ مدي مساهمة البنك في تجميع الودائع التي تشكل أهم الموارد.

ج/ مدي مساهمة البنك في تجميع المدخرات.

د/ مدي نشاط البنك في نشر الوعى الإدخاري وإجتزاب عُملاء جدد والمحافظة علي المدخرين الحاليين ومدي الإنتظام في الإدخار.
2: تقييم كفاءة البنك في إستخدام الاموال: ويتم الحُكم عليها من خلال المعايير الأتية:

أ/ مدي التغيير في إتجاة البنود التي تمثل إستخدامات وتوظيف الأموال في البنك.

ب/ نسبة كل نوع من الأنشطة البنكية ألى مجموع أنشطة البنك.

ج/ مدي كفاءة البنك في تحقيق أهدافة المتمثله في الاتي:

· تحقيق أكبر عائد ممكن.          - المحافظة على السيوله وسلامة المركز المالي.
· تخفيض حجم المخاطر إلى أدني حد ممكن.
ثانياً: تقييم أداء البنك من حيث الرقابة علي العاملين ومراجعة الأعمال: أن طبيعة العمل المصرفي تقتضي السرعة في العمليات، مما يتطلب تفويض السلطات للمستويات الدنيا من العاملين مع الملاحظه أن هذه السلطه تكون عادةً مضبوطه إلى مدي معين كلاً في حدود القسم أو الدائرة التي يعمل فيها، لذا تعتبر الرقابة خط الدفاع الأساسي الذي تستخدمة إدارة المصرف في توجيه العاملين نحو السياسات المصرفيه التي تتبناها، لذلك تلجأ الإدارة إلي إتباع العديد من الإجراءات الوقائية للحد من وقوع جرائم  الإختلاس أو التقصير. وتعمل علي إستخدام سياسات فاعلة في إدارة الموارد البشرية تتمثل في الإعتناء بعملية الإختيار والتعيين.
 6-2-3أهداف كفاءة الأداء: تتمثل أهداف كفاءة الأداء كما أوردها (نبوي،محمد 2006م) في الأتي:
1. خفض التكلفة التشغيلية وتحقيق وفورات في وقت التشغيل للعاملين.
2. زيادة فاعلية وسلامة إتخاذ القرار فيما يختص بالتنظيم وقوى العمل والإتصالات داخل المصرف.
3. رفع مستوي الجودة خفض نسب الحوادث والإقلال من أعطال المعدات وخفض نسبة المعيب من السلع والخدمات المنتجة.
4. تحسين بيئة العمل برفع الروح المعنوية للعاملين، وزيادة التعاون المستمر بينهم وتحقيق الرضا الوظيفي مما ينعكس علي زيادة دافعيتهم لأداء العمل.
5. تطبيق تكنولوجيا جديدة مناسبة تؤدي إلي رفع كفاءة العمليات وخفض التكلفة وتحسين أداء المنتج. 
4- المحور الرابع: الدراسة الميدانية:

 1-4منهجية الدراسة:  من أجل تحقيق أهداف الدراسة تصبح المنهجية المتبعة في هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى بهدف دراسة دور مبادئ الحوكمة في تحسين الأداء المالي بالمصارف السودانية  بهدف الوصول إلى إستنتاجات تسهم فى معرفة دور مبادئ الحوكمة في تحسين الأداء المالي، بالإضافة إلي تصميم إستتمارة إستبيان تتضمن الجوانب الرئيسية لمحاور الدراسة. 
2-4 مجتمع وعينة الدراسة:  يتمثل مجتمع الدراسة في المصارف العاملة في ولاية الجزيرة وعددها خمسة عشر مصرفاً، وإشتملت عينة الدراسة علي خمسة مجموعات ممثلة في مديري العموم، نواب المدراء، ومديري الشؤون المالية، والموظفين، ومديري الإستثمار، بلغ عدد أفراد العينة 75 فرد، تم إستخدام أسلوب الحصر الشامل ، حيث تم توزيع 75إستمارة وبلغ العائد من الإستمارات الموزعة74  إستمارة.
 3-4أساليب التحليل:   أعتُمد علي الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية (spss) في عملية التحليل وإختبار الفرضيات، حيث أُستخدمت الوسائل الإحصائية التالية:
1/ إختبار كرومباخ الفا لمعرفة مدي ثبات أداة الدراسة ومدي مصداقية آراء العينة
2/ التكرار والنسب المئوية لحساب تكرار ونسب البيانات العامة للمشاركين في العينة.

3/ مقياس ليكرت بغرض معرفة إتجاة آراء المستجيبين حول متغير معين.
4/ التقدير اللفظي لتفسير معني المتوسط ودرجة الموافقة.
5/ إختبار كرومباخ الفا للتأكد من درجة  ثبات الإستبيان وصدق إجابات العينة.
 4-4تحليل بيانات فرضيات ومحاور الدراسة:

1-4-4 قيمة معامل الثبات والصدق لمحاور الإستبانة:
جدول رقم (1): قيمة معامل الصدق
	معامل الصدق
	معامل الثبات
	عدد الفقرات
	البيان

	0.97
	0.95
	65
	المقياس الكلي


المصدر:الباحث من المسح الميداني(2019م)
يوضح الجدول رقم (1) نتائج طريقة الإتساق الداخلي لقياس معامل الثبات لأداة الدراسة، ويتضح من خلال الجدول أن قيمة معامل ألفاكرونباخ بلغت 0.95 ويدل ذلك على أن الإستبانة المصممة بواسطة الباحث إذا طُبقت على فرد أو مجموعة من الأفراد عُدة مرات فإنها تعطي نفس النتائج أو التقديرات، وبالتالي يمكن وصف أداة الداسة بأنها ثابتة. 

كذلك يشير الجدول رقم (1) إلى أن قيمة معامل الصدق الذاتي بلغت 0.97 وهي قيمة عالية جداً ، تدل على أنَّ الاستبانة المصممة بواسطة الباحث أثبتت صدقها في قياس ما وضعت لقياسه؛ أي أنها صالحة لقياس الجانب المقصود ولا تقيس جانباً سواه.

2-4-4: السلوك الاخلاقي والرقابة والمساءلة في المصارف: من خلال دراسة دور السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة في تحسين الأداء المالي بالمصارف، يتضح أن السلوك الأخلاقي له دور كبير في تحسين الأداء المالي بالمصارف والجدول رقم (2) يوضح الدور الذي يلعبة معيار السلوك الأخلاقي والمساءلة والرقابة في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
جدول رقم (2) السلوك الاخلاقي والرقابة والمساءلة في المصارف.
	العبــــــــــــــــارة
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لأوافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الاتجاه العام

	يقوم المصرف بنشر معيار السلوك الأخلاقي بين الموظفين وتعريفهم ببنودة.
	%39.2
	%56.8
	1.4%
	2.7%
	-
	4.32
	الموافقة بشدة

	يوضح معيار السلوك الأخلاقي الجيد العواقب المترتبة على أي خرق لبنودة.
	36.5%
	%56.8
	5.4%
	1.4%
	-
	4.28
	الموافقة بشدة

	يتوفر دليل مكتوب عن أخلاقيات المهنة داخل المصرف.
	21.6%
	45.1%
	%16.2
	6.8%
	1.4%
	3.88
	الموافقة

	يؤدي معيار السلوك الاخلاقي الجيد إلى رفع روح  إنتماء الموظفين للمصرف وتعزيز العلاقة بينهم.
	51.4%
	%40.5
	%8.1
	-
	-
	4.43
	الموافقة بشدة

	تؤدي الرقابة الداخلية إلى تحسين أداء المصرف.
	66.2%
	29.7%
	1.4%
	1.4%
	%1.4
	4.58
	الموافقة بشدة

	توجد بالمصرف دائرة متخصصة للتدقيق و التفتيش.
	58.1%
	%37.8
	%2.7
	%1.4
	-
	4.53
	الموافقة بشدة

	تساهم الرقابة في التأكد من إتباع اللوائح والقوانين والإجراءات داخل المصرف .
	60.8
	36.5
	%2.7
	-
	-
	4.58
	الموافقة بشدة

	توفر الرقابة نظام فعال للتقارير المالية داخل المصرف
	40.5%
	%52.7
	5.4%
	1.4%
	-
	4.32
	الموافقة بشدة

	توفر الرقابة فنوات لمساءلة الموظفين والمسؤليين  من خلال الأدوات الملاءمة.
	%37.8
	50.0%
	%10.8
	%1.4
	-
	4.24
	الموافقة بشدة


المصدر:الباحث من المسح الميداني(2019م)
يظهر الجدول رقم (2) دور السلوك الأخلاقي والمساءلة والرقابة في تحسين الأداء المالي بالمصارف، حيث أن الإتجاه العام للغالبية العظمي من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن الرقابة تساهم في التأكد من إتباع اللوائح والقوانين والإجراءات داخل المصرف كما أنها تؤدي إلى تحسين أداء المصرف بمتوسط بلغ 4.58، وأن المصارف توجد بها دوائر متخصصة للتدقيق للتفتيش بمتوسط بلغ 4.53. كذلك يوضح الجدول رقم (2) معيار السلوك الاخلاقي الجيد يؤدي إلى رفع روح  إنتماء الموظفين للمصرف وتعزيز العلاقة بينهم بمتوسط بلغ 4.43، كما أن الرقابة توفر نظام فعال للتقارير المالية داخل المصرف بمتوسط بلغ .4.32 وكذلك يوضح معيار السلوك الأخلاقي الجيد العواقب المترتبة على أي خرق لبنودة بمتوسط بلغ 4.28. أيضاً يبين الجدول رقم (2) أن الرقابة توفر فنوات لمساءلة الموظفين والمسؤليين  من خلال الأدوات الملاءمة بمتوسط بلغ 4.24. كذلك يتوفر دليل مكتوب عن أخلاقيات المهنة داخل المصرف ويتضح ذلك من خلال أن الغالبية العظمي من عينة الدراسة يوافقون على ذلك بمتوسط بلغ 3.88.

 مما سبق يستنج الباحث أن السلوك الأحلاقي والرقابة والمساءلة لها دور في تحسين الأداء المالي في المصارف من خلال أن الرقابة الداخلية تؤدي إلى تحسين أداء المصرف كما أنها تساهم في التأكد من إتباع اللوائح والقوانين والإجراءات داخل المصرف ، وكذلك المصارف توجد بها دوائرةمتخصصة للتدقيق و التفتيش، كما أن معيار السلوك الاخلاقي الجيد يؤدي إلى رفع روح  إنتماء الموظفين للمصرف وتعزيز العلاقة بينهم.
 3-4-4الافصاح والشفافية في المصارف: من خلال دراسة دور الافصاح والشفافية في تحسين الأداء المالي بالمصارف يتضح أن الافصاح والشفافية لها دور كبير في تحسين الأداء المالي بالمصارف والجدول رقم (3) يوضح الدور الذي يلعبة معيار الافصاح والشفافية في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
جدول رقم (3) معيار الافصاح والشفافية في المصارف

	العبـــــــــــــــــارة
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لأوافق
بشدة
	الوسط الحسابي
	الاتجاه
العام

	يقوم الجهاز المصرفي بالإفصاح عن جميع المعلومات  بالقدر الكافي وبدون استثناء..
	31.1%
	43.2%
	16.2%
	9.5%
	-
	3.96
	الموافقة

	يلتزم الجهاز المصرفي بالإفصاح عن ملكية الأسهم  والأستثمارات قصيرة الأجل لجميع المساهمين بجميع فئات الأسهم..
	%29.7
	50.0%
	29.7%
	%16.2
	%4.1
	4.05
	الموافقة

	يوفر الجهاز المصرفي إليه للإفصاح عن أداء إدارة السيوله والمخزون بالمصارف.
	%24.3
	48.6%
	%16.2
	%10.8
	-
	3.86
	الموافقة

	يقوم الجهاز المصرفي بالإفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإظهار فاعليته وقوته.
	%17.6
	55.4%
	%24.3
	2.7%
	-
	3.88
	الموافقة

	تحرص إدارة المصرف علي الإفصاح والشفافية عن حسابات الإستثمارات المقيده التي تعرض خارج الميزانيه.
	%21.6
	%40.5
	%29.7
	%8.1
	-
	3.76
	الموافقة

	يوفر الجهاز المصرفي آليات تعمل علي تعجيل المتحصلات.
	%31.1
	%55.4
	%12.2
	%1.4
	-
	4.16
	الموافقة

	يقوم الجهاز المصرفي بوضع سقوف ائتمانية محدده تلتزم بها المصارف.
	%36.5
	54.1%
	6.8%
	%2.7
	-
	4.24
	الموافقة بشدة

	يتم الإفصاح عن الضمانات طوعاً بالإضافة إلى الإفصاحات الإجبارية.
	25.7%
	45.9%
	21.6%
	5.4%
	%1.4
	3.89
	الموافقة

	يوفر الجهاز المصرفي قنوات لنشر المعلومات الكافية المتعلقة بالأداء المالي للمصرف  في التوقيت المناسب وبطريقه عادله لجميع الأطراف ذات العلاقة.
	35.1%
	%54.1
	8.1%
	2.7%
	-
	4.22
	الموافقة بشدة

	تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية بواسطة مراجع خارجى ذو كفاءة وسمعة مهنية محترمة.
	%44.6
	50.0%
	4.1%
	%1.4
	-
	4.38
	الموافقة بشدة

	يتم الإفصاح عن عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة.
	32.4%
	52.7%
	10.8%
	%2.7
	1.4%
	4.12
	الموافقة


المصدر:الباحث من المسح الميداني(2019م)
يظهر الجدول رقم (3) دورمعيار الافصاح والشفافية في المصارف في تحسين الأداء المالي بالمصارف، حيث أن الإتجاه العام للغالبية العظمي من عينة الدراسة يوافقون على أن مراجعة البيانات والقوائم المالية تتم بواسطة مراجع خارجى ذو كفاءة وسمعة مهنية محترمة داخل المصرف بمتوسط بلغ 4.38. كما أن الجهاز المصرفي يقوم بوضع سقوف ائتمانية محدده تلتزم بها المصارف بمتوسط بلغ 4.24، وأن الجهاز المصرفي يوفر قنوات لنشر المعلومات الكافية المتعلقة بالأداء المالي للمصرف  في التوقيت المناسب وبطريقه عادله لجميع الأطراف ذات العلاقة بمتوسط بلغ 4.22.  كذلك يوضح الجدول رقم (3) الجهاز المصرفي يوفر آليات تعمل علي تعجيل المتحصلات للمصرف بمتوسط بلغ4.16 ، كذلك يتم الإفصاح عن عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة بمتوسط بلغ 4.12، كما أن الجهاز المصرفي يلتزم بالإفصاح عن ملكية الأسهم  والأستثمارات قصيرة الأجل لجميع المساهمين بجميع فئات الأسهم بمتوسط بلغ4.05 كذلك أن الجهاز المصرفي يقوم بالإفصاح عن جميع المعلومات  بالقدر الكافي وبدون استثناء بمتوسط بلغ 3.96 وكذلك يتم الإفصاح عن الضمانات طوعاً بالإضافة إلى الإفصاحات الإجبارية كما أن الجهاز المصرفي يقوم بالإفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإظهار فاعليته وقوته بمتوسط بلغ 3.89.

أيضاً يبين الجدول رقم (3) أن الجهاز المصرفي يوفر إليه للإفصاح عن أداء إدارة السيوله والمخزون بالمصارف بمتوسط بلغ 3.86.كذلك تحرص إدارة المصرف علي الإفصاح والشفافية عن حسابات الإستثمارات المقيده التي تعرض خارج الميزانيه بمتوسط بلغ 3.76
 4-4-4معيار مسئوليات مجلس الادارة: من خلال دراسة دور معيار مسئوليات مجلس الادارة في تحسين الأداء المالي بالمصارف يتضح أن مسئوليات مجلس الادارة لها دور في تحسين الأداء المالي بالمصارف والجدول رقم (4) يوضح الدور الذي يلعبة معيار مسئوليات مجلس الادارة في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
جدول رقم (4) معيار مسئوليات مجلس الادارة

	العبــــــــــــــــــارة
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لأوافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الاتجاه العام

	يعمل أعضاء مجلس الإدارة علي تحقيق مصالح المصرف والمساهمين.
	%55.4
	%39.2
	%5.4
	-
	-
	4.50
	الموافقة بشدة

	يحرص مجلس الإدارة على سلامة التقارير المالية وتقديمها إلى مراجع مستقل قبل عرضها.
	45.9%
	%36.5
	16.2%
	1.4%
	-
	4.27
	الموافقة بشدة

	يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح  عن  العمليات المالية  للأطراف ذوي العلاقه مع المصرف.
	35.1%
	51.4%
	%10.8
	%2.7
	-
	4.19
	الموافقة

	يلتزم أعضاء مجلس الإدارة باللوائح والتعليمات  التى يصدرها البنك المركزي بخصوص تمويل أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقه مع البنك.
	%43.2
	%43.2
	9.5%
	%2.7
	%1.4
	4.24
	الموافقة بشدة

	تلتزم مجالس إدارة المصارف بالجهاز المصرفي بتشكيل اللجان من أعضاءها برئاسة عضو مستقل.
	%25.7
	47.3%
	%23.0
	4.1%
	-
	3.95
	الموافقة

	يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بعدم تعارض مصالحهم مع مصلحة المصرف عند أداء عملهم.
	29.7%
	%44.6
	%18.9
	5.4%
	1.4%
	3.96
	الموافقة

	تلتزم مجالس الإدارة بالجهاز المصرفي بتنفيذ وتقييم نظم إدارة المخاطر ووضع الضوابط اللازمة لمواجهتها.
	28.4%
	62.2%
	8.1%
	1.4%
	-
	4.18
	الموافقة

	تلتزم مجالس الإدارة بالجهاز المصرفي بتحديد طرق مكافاءة الإدارة التنفيذية.
	31.1%
	58.1%
	%9.5
	1.4%
	-
	4.19
	الموافقة

	يعمل المجلس ضمن خطة إستراتيجية شامله للإشراف والرقابة.
	%39.2
	50.0%
	8.1%
	2.7%
	-
	4.26
	الموافقة بشدة

	يحرص أعضاء مجلس الأدارة على توفير معلومات كافيه وشفافة عن الأداء المالي للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلية والمخاطر المنظورة.
	35.1%
	55.4%
	8.1%
	%1.4
	-
	4.24
	الموافقة بشدة

	يتولى مجلس الإدارة مسئؤلية الإشراف على تمويل المشروعات الإستثمارية.
	%24.3
	%48.6
	%18.9
	%8.1
	-
	3.89
	الموافقة


المصدر:الباحث من المسح الميداني(2019م)
يظهر الجدول رقم (4) دورمعيار مسئوليات مجلس الإدارة في تحسين الأداء المالي بالمصارف، حيث أن الإتجاه العام للغالبية العظمي من عينة الدراسة يوافقون على أن أعضاء مجلس الإدارة يعملون علي تحقيق مصالح المصرف والمساهمين بمتوسط بلغ 4.50. كما أن مجلس الإدارة يحرص على سلامة التقارير المالية وتقديمها إلى مراجع مستقل قبل عرضها بمتوسط4.27.، وأن المجلس يعمل ضمن خطة إستراتيجية شامله للإشراف والرقابة وكذلك يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح  عن  العمليات المالية  للأطراف ذوي العلاقه مع المصرف بمتوسط بلغ 4.26. كذلك يوضح الجدول رقم (4) أن أعضاء مجلس الإدارة يلتزمون باللوائح والتعليمات  التى يصدرها البنك المركزي بخصوص تمويل أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقه مع البنك كما أن أعضاء مجلس الأدارة يحرصون على توفير معلومات كافيه وشفافة عن الأداء المالي للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلية والمخاطر المنظورة بمتوسط بلغ 4.24. كما أن مجالس الإدارة بالجهاز المصرفي تلتزم بتحديد طرق مكافاءة الإدارة التنفيذية بمتوسط بلغ .4.19
أيضاً يبين الجدول رقم (4) أن أعضاء مجلس الإدارة يلتزمون بعدم تعارض مصالحهم مع مصلحة المصرف عند أداء عملهم بمتوسط بلغ 3.96. كذلك تلتزم مجالس إدارة المصارف بالجهاز المصرفي بتشكيل اللجان من أعضاءها برئاسة عضو مستقل بمتوسط بلغ 3.95، وكذلك يتولى مجلس الإدارة مسئؤلية الإشراف على تمويل المشروعات الإستثمارية بمتوسط بلغ 3.88.
 5-4-4معيار حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف: من خلال دراسة دور معيار حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف في تحسين الأداء المالي بالمصارف يتضح أن حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف لها دور في تحسين الأداء المالي بالمصارف والجدول رقم (5) يوضح الدور الذي يلعبه معيار حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
جدول رقم (5) معيار حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف.

	العبــــــــــــــــــــــــارة
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لأوافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الاتجاه العام 

	توجد سهولة في نقل وتحويل ملكية الأستثمارات قصيرة الأجل  بين المساهمين.
	17.6%
	%43.2
	%29.7
	%8.1
	1.4%
	3.68
	الموافقة

	يحصل المساهمون على المعلومات المتعلقة بالأداء المالي  فى المصرف بكل سهولة و بصفة دورية ومنظمة.
	24.3%
	%54.1
	%14.9
	%6.8
	-
	3.96
	الموافقة

	يسمح القانون بالمشاركة في الرقابة الفعالة على أداء المصرف.
	23.0%
	51.4%
	%17.6
	%8.1
	-
	3.89
	الموافقة

	يحق لأي مساهم إستفسار  المراجع لخارجي عن أي إمور مالية للمصرف.
	24.3%
	35.1%
	33.8%
	6.8%
	-
	3.77
	الموافقة

	يحق للمساهمين الاطلاع على إجراءات الإفصاح عن عناصر النقديه والإستثمارات قصيرة الأجل بالمصرف
	24.3%
	%45.9
	%25.7
	2.7%
	1.4%
	3.89
	الموافقة

	يطلع المساهمون على اي عمليات غير عادية يمكن ان تؤثر على حسن إستغلال الموارد قصيرة الأجل 
	21.6%
	44.6%
	%24.3
	%9.5
	-
	3.78
	الموافقة

	يطٌلع المساهمون على جميع العمليات المؤثرة على الأداء المالي  التي تقوم بها إدارة المصرف.
	23.0%
	56.8%
	13.5%
	5.4%
	1.4%
	3.95
	الموافقة

	تكفل اللوائح  والقوانين  لجميع المساهمين حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم.
	35.1%
	%54.1
	%10.8
	-
	-
	4.24
	الموافقة

	تعتبر المساواة في معاملة جميع المساهمين من أهم ضوابط الحوكمة.
	41.9%
	40.5%
	%14.9
	2.7%
	-
	4.22
	الموافقة

	يوفر الجهاز المصرفي معاملة عادلة لجميع حملة الأسهم خاصة المنتميين إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم.
	27.0%
	58.1%
	13.5%
	1.4%
	-
	4.11
	الموافقة

	يحق للمساهمين الحصول على معلومات حول حجم السيولة والقرارات التمويلية من أجل سداد الإلتزامات.
	28.4%
	%59.5
	%8.1
	4.1%
	-
	4.12
	الموافقة


المصدر:الباحث من المسح الميداني(2019م)
يظهر الجدول رقم (5) دورمعيار حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف في تحسين الأداء المالي بالمصارف، حيث أن الإتجاه العام للغالبية العظمي من عينة الدراسة الموافقة على أن اللوائح  والقوانين  تكفل لجميع المساهمين حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم بمتوسط بلغ 4.24. كما أن المساواة في معاملة جميع المساهمين تعتبر من أهم ضوابط الحوكمة بمتوسط بلغ 4.22، وأن للمساهمين يحق لهم الحصول على معلومات حول حجم السيولة والقرارات التمويلية من أجل سداد الإلتزامات بمتوسط بلغ 4.12.

كذلك يوضح الجدول رقم (5) أن الجهاز المصرفي يوفر معاملة عادلة لجميع حملة الأسهم خاصة المنتميين إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم بمتوسط بلغ 4.11، كما أن المساهمون يحصلون على المعلومات المتعلقة بالأداء المالي  فى المصرف بكل سهولة و بصفة دورية ومنظمة بمتوسط بلغ 3.96. أن المساهمون يطٌلعون على جميع العمليات المؤثرة على الأداء المالي  التي تقوم بها إدارة المصرف بمتوسط بلغ   .3.95 أيضاً يبين الجدول رقم (5) أن للمساهمين يحق لهم الإطلاع على إجراءات الإفصاح عن عناصر النقديه والإستثمارات قصيرة الأجل بالمصرف بمتوسط بلغ 3.89. كذلك يحق لأي مساهم إستفسار  المراجع لخارجي عن أي إمور مالية للمصرف بمتوسط بلغ 3.77.
 6-4-4معيار أصحاب المصالح فى المصارف: من خلال دراسة دور معيار أصحاب المصالح فى المصارف في تحسين الأداء المالي بالمصارف يتضح أن معيار أصحاب المصالح في المصرف لها دور في تحسين الأداء المالي بالمصارف والجدول رقم (6) يوضح الدور الذي يلعبه معيار أصحاب المصالح في المصرف في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
جدول رقم (6) معيار أصحاب المصالح فى المصارف

	العبـــــــــــــــــارة
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لأوافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الاتجاه العام

	يعمل الجهاز المصرفي على تسهيل مهام المودعين والدائنين والمستثمرين وأصحاب المصالح وفقاً لأحكام القانون.
	32.4%
	%60.8
	%6.8
	-
	-
	4.26
	الموافقة بشدة

	يعمل الجهاز المصرفي على توفير اليات مشاركة جميع العاملين في تحسين الأداء المالي بالمصرف.
	36.5%
	56.8%
	5.4%
	%1.4
	-
	4.28
	الموافقة بشدة

	يتخذ الجهاز المصرفي إجراءات كافية لحماية حقوق المودعين بالمصارف.
	40.5%
	%45.9
	%13.5
	-
	-
	4.27
	الموافقة بشدة

	يتخذ الجهاز المصرفي إجراءات كافية لحماية حقوق   الدائنين و أصحاب المصالح.
	%40.5
	47.3%
	8.1%
	4.1%
	-
	4.24
	الموافقة بشدة

	يوفر الجهاز المصرفي هيكل فعال و كفْ للمصارف للحماية من الإعسار المالي ونقص السيولة.
	29.7%
	59.5%
	10.8%
	-
	-
	4.19
	الموافقة

	يحق لأصحاب المصالح الحصول على تعويضات في حالة إنتهاك حقوقهم.
	%25.7
	%41.9
	%27.0
	5.4%
	-
	3.88
	الموافقة

	يحق لأصحاب المصالح الإطلاع  على القرارات التمويلية من أجل حماية حقوقهم.
	%27.0
	54.1%
	%16.2
	1.4%
	1.4%
	4.04
	الموافقة

	يتم السماح للمستثمرين والدائنين وذوي المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية.
	%18.9
	54.1%
	%18.9
	%8.1
	-
	3.84
	الموافقة

	يلتزم الجهاز المصرفي بتلبية متطلبات بنك السودان المركزي بالمصارف على أكمل وجه.
	40.5%
	%51.4
	5.4%
	%2.7
	-
	4.30
	الموافقة بشدة

	وجود أليه عمل فعالة بين أصحاب المصالح و مجلس الإدارة لتحسين الأداء المالي بالمصرف.
	31.1%
	%58.1
	8.1%
	2.7%
	-
	4.18
	الموافقة


المصدر:الباحث من المسح الميداني (2019م).
يظهر الجدول رقم (6) دورمعيار أصحاب المصالح في المصرف في تحسين الأداء المالي بالمصارف، حيث أن الإتجاه العام للغالبية العظمي من عينة الدراسة الموافقة على أن الجهاز المصرفي يلتزم بتلبية متطلبات بنك السودان المركزي بالمصارف على أكمل وجه بمتوسط بلغ 4.30. كما أنه يعمل على توفير اليات مشاركة جميع العاملين في تحسين الأداء المالي بالمصرف بمتوسط بلغ 4.28، وكذلك يتخذ الجهاز المصرفي إجراءات كافية لحماية حقوق المودعين بالمصارف بمتوسط بلغ 4.27.
كذلك يوضح الجدول رقم (6) أن يعمل الجهاز المصرفي على تسهيل مهام المودعين والدائنين والمستثمرين وأصحاب المصالح وفقاً لأحكام القانون بمتوسط بلغ 4.26، كما أنه يتخذ إجراءات كافية لحماية حقوق الدائنين و أصحاب المصالح. بمتوسط بلغ 4.24 أن الجهاز المصرفي يوفر هيكل فعال و كفْ للمصارف للحماية من الإعسار المالي ونقص السيولة بمتوسط بلغ 4.19، كما توجد أليه عمل فعالة بين أصحاب المصالح و مجلس الإدارة لتحسين الأداء المالي بالمصرف بمتوسط بلغ 4.18.  

أيضاً يبين الجدول رقم (6) أنه يحق لأصحاب المصالح الإطلاع  على القرارات التمويلية من أجل حماية حقوقهم كما يحق لهم الحصول على تعويضات في حالة إنتهاك حقوقهم بمتوسط بلغ 4.04. كذلك فإنه يتم السماح للمستثمرين والدائنين وذوي المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية بمتوسط بلغ 3.84.
 7-4-4 تحسين الاداء المالي بالمصارف:  من خلال دراسة تحسين الأداء المالي بالمصارف يتضح أن هنالك مجموعة من العوامل لها دور في تحسين الأداء المالي بالمصارف، وأن تحسين الأداء المالي ينعكس من خلال مجموعة من المؤشرات والجدول رقم (7) يوضح مؤشرات تحسين الأداء المالي بالمصارف.
جدول رقم (7) تحسين الاداء المالي بالمصارف

	العبــــبــــــــــــارة
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لأوافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الاتجاه العام

	زيادة أرباح المصرف
	63.5%
	%29.7
	2.7%
	%2.7
	1.4%
	4.51
	الموافقة بشدة

	الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية  المتاحة وتوظيفها لتحقيق الأهداف.
	59.5%
	35.1%
	%4.1
	%1.4
	-
	4.53
	الموافقة بشدة

	تنظيم برامج تدريبية للعاملين الجدد.
	47.3%
	%47.3
	%4.1
	1.4%
	-
	4.41
	الموافقة بشدة

	الحد من المخاطر المحتملة والموازنة بين السيولة والربحية.
	%45.9
	47.3%
	5.4%
	%1.4
	-
	4.38
	الموافقة بشدة

	ترشيد وضبط السياسات المالية للمصرف.
	%39.2
	%52.7
	8.1%
	-
	-
	4.31
	الموافقة بشدة

	رفع مستوي الجودة  وخفض نسب الحوادث,
	%45.9
	45.9%
	6.8%
	%1.4
	-
	4.36
	الموافقة بشدة

	خلق علاقة قوية من الثقة بين  العملاء والمصرف.
	%51.4
	45.9%
	2.7%
	-
	-
	4.49
	الموافقة بشدة

	رفع الروح المعنوية للعاملين لتحسين بيئة العمل.
	-
	54.1%
	%2.7
	1.4%
	-
	4.35
	الموافقة بشدة

	رفع كفاءة المستثمرين من خلال تعريفهم باللوائح  والإجراءات المالية.
	47.3%
	41.9%
	8.1%
	2.7%
	-
	4.34
	الموافقة بشدة

	تحفيز العاملين وزيادة رغبتهم في إنجاز الأعمال الموكلة لهم.
	%47.3
	%47.3
	1.4%
	%4.1
	-
	4.38
	الموافقة بشدة

	تجنب المصرف الخسائر المالية.
	52.7%
	%45.9
	%1.4
	-
	-
	4.51
	الموافقة بشدة

	وجود سوق مالي متطور  وخلق منافسة حرة.
	32.4%
	52.7%
	12.2%
	2.7%
	-
	4.15
	الموافقة

	المحافظة على السيولة وسلامة المركز المالي للمصرف.
	48.6%
	44.6%
	%4.1
	2.7%
	-
	4.39
	الموافقة بشدة


المصدر:الباحث من المسح الميداني(2019م)
يظهر الجدول رقم (7) مؤشرات تحسين الأداء المالي بالمصارف ، حيث أن الإتجاه العام للغالبية العظمي من عينة الدراسة الموافقة بشدة على أن أكثر المؤشرات التي تدل على تحسين الأداء المالي في المصارف هي الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية  المتاحة وتوظيفها لتحقيق الأهداف بمتوسط بلغ 4.53، ثم تأتي بعدها زيادة أرباح المصرف، تجنب المصرف الخسائر المالية بمتوسط بلغ 4.51، كما أن قوة الثقة بين  العملاء والمصرف تعتبر من مؤشرات تحسين الأداء المالي بالمصرف بمتوسط بلغ 4.49، وكذلك تنظيم برامج تدريبية للعاملين الجدد بمتوسط بلغ 4.41.  كذلك يوضح الجدول رقم (7) أن المحافظة على السيولة وسلامة المركز المالي للمصرف تعتبر من مؤشرات تحسن الأداء المالي بمتوسط بلغ 4.39، و تحفيز العاملين وزيادة رغبتهم في إنجاز الأعمال الموكلة لهم، الحد من المخاطر المحتملة والموازنة بين السيولة والربحية بمتوسط بلغ 4.38، وكذلك رفع مستوي الجودة وخفض نسب الحوادث و رفع الروح المعنوية للعاملين لتحسين بيئة العمل بمتوسط بلغ  4.36، كما توجد أليه عمل فعالة بين أصحاب المصالح و مجلس الإدارة لتحسين الأداء المالي بالمصرف بمتوسط بلغ 4.18.  أيضاً يبين الجدول رقم (7) أنه من مؤشرات تحسين الأداء المالي بالمصارف وجود سوق مالي متطور  وخلق منافسة حرة، تجنب المصرف الخسائر المالية بمتوسط بلغ .4.15 
-5المحور الخامس: إختبار صحة فرضيات البحث:

 1-5إختبار الفرضية الأولى: (توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين معيار الافصاح والشفافية في المصارف وتحسين الاداء المالي )

جدول رقم (8)  نتائج اختبار مربع كاي للعلاقة بين معيار الافصاح والشفافية في المصارف وتحسين الاداء المالي

	درجة

المعنوية
	قيمة مربع كاي
	العـــــــــــــــــــــــــــــبارة

	0.073
	11.55
	يقوم الجهاز المصرفي بالإفصاح عن جميع المعلومات  بالقدر الكافي وبدون استثناء.

	0.010*
	16.80
	يلتزم الجهاز المصرفي بالإفصاح عن ملكية الأسهم  والأستثمارات قصيرة الأجل لجميع المساهمين 

	0.051
	12.65
	يوفر الجهاز المصرفي إليه للإفصاح عن أداء إدارة السيوله والمخزون بالمصارف.

	0.362
	6.57
	يقوم الجهاز المصرفي بالإفصاح عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإظهار فاعليته وقوته.

	0.007**
	17.88
	تحرص إدارة المصرف علي الإفصاح والشفافية عن حسابات الإستثمارات المقيده التي تعرض خارج الميزانية. 

	0.000**
	30.16
	يوفر الجهاز المصرفي آليات تعمل علي تعجيل المتحصلات.

	0.004**
	21.97
	يقوم الجهاز المصرفي بوضع سقوف ائتمانية محدده تلتزم بها المصارف.

	0.000**
	39.01
	يتم الإفصاح عن الضمانات طوعاً بالإضافة إلى الإفصاحات الإجبارية.

	0.207
	8.44
	يوفر الجهاز المصرفي قنوات لنشر المعلومات الكافية المتعلقة بالأداء المالي للمصرف  في التوقيت المناسب وبطريقه عادله لجميع الأطراف ذات العلاقة.

	0.000**
	28.63
	تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية بواسطة مراجع خارجى ذو كفاءة وسمعة مهنية محترمة.

	0.688
	5.63
	يتم الإفصاح عن عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة.


· المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية (2019م)
*   معنوي تحت مستوي 5%. **  معنوي تحت مستوي 1%.

يلاحظ من الجدول رقم (8) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معيار الإفصاح والشفافية في المصارف وتحسين الأداء المالي، وذلك عند مستوي معنوية 1% و 5%  والعبارات ذات العلاقة تمثل أكثر من 50% من العبارات و هي(يتم الإفصاح عن الضمانات طوعاً بالإضافة إلى الإفصاحات الإجبارية، تتم مراجعة البيانات والقوائم المالية بواسطة مراجع خارجى ذو كفاءة وسمعة مهنية محترمة، يوفر الجهاز المصرفي آليات تعمل علي تعجيل المتحصلات، يقوم الجهاز المصرفي بوضع سقوف ائتمانية محدده تلتزم بها المصارف، تحرص إدارة المصرف علي الإفصاح والشفافية عن حسابات الإستثمارات المقيده التي تعرض خارج الميزانية). ويستنتج الباحث مماسبق أن هذه الفرضية قد تحققت بنسبة 50%.
2-5 إختبار الفرضية الثانية:  (توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين  مسئوليات مجلس الادارة وتحسين الاداء المالي بالمصارف)
جدول رقم (9)  نتائج اختبار مربع كاي للعلاقة بين مسئوليات مجلس الادارة وتحسين الاداء

	درجة

المعنوية
	قيمةمربع كاي
	الــــــــــــــــــــبارة

	0.001**
	13.07
	يعمل أعضاء مجلس الإدارة علي تحقيق مصالح المصرف والمساهمين.

	0.000**
	29.02
	يحرص مجلس الإدارة على سلامة التقارير المالية وتقديمها إلى مراجع مستقل قبل عرضها.

	0.016**
	15.57
	يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح  عن  العمليات المالية  للأطراف ذوي العلاقه مع المصرف.

	0.005**
	22.11
	يلتزم أعضاء مجلس الإدارة باللوائح والتعليمات  التى يصدرها البنك المركزي بخصوص تمويل أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقه مع البنك.

	0.087
	11.03
	تلتزم مجالس إدارة المصارف بالجهاز المصرفي بتشكيل اللجان من أعضاءها برئاسة عضو مستقل.

	0.000**
	33.88
	يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بعدم تعارض مصالحهم مع مصلحة المصرف عند أداء عملهم.

	0.230
	8.11
	تلتزم مجالس الإدارة بالجهاز المصرفي بتنفيذ وتقييم نظم إدارة المخاطر ووضع الضوابط اللازمة لمواجهتها.

	0.017
	15.38
	تلتزم مجالس الإدارة بالجهاز المصرفي بتحديد طرق مكافاءة الإدارة التنفيذية.

	0.000**
	27.11
	يعمل المجلس ضمن خطة إستراتيجية شامله للإشراف والرقابة.

	0.092
	10.88
	يحرص أعضاء مجلس الأدارة على توفير معلومات كافيه وشفافة عن الأداء المالي للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلية والمخاطر المنظورة.

	0.083
	11.18
	يتولى مجلس الإدارة مسئؤلية الإشراف على تمويل المشروعات الإستثمارية.


· المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية (2019م)
*   معنوي تحت مستوي 5%. **     معنوي تحت مستوي 1%.

يلاحظ من الجدول رقم (9) والخاص بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وتحسين الأداء المالي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وتحسين الأداء المالي واكثر من 50% من عبارات معيار الإفصاح والشفافية في المصارف وذلك عند مستوي معنوية 1% و 5%، وأيضاً يوضح الجدول رقم (9) عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إشراف مجلس الإدارة على تمويل المشروعات الإستمارية وتحسين الأداء المالي، وكذلك بين إلتزام المجالس بتشكيل اللجان من عضوء مستقل وبين تحسين الأداء المالي بالمصارف. وأيضاً يوضح الجدول عدم وجود دلالة إحصائيية بين تحسين الأداء المالي وتوفر المعلومات الكافية والشفافة. ويستنتج الباحث مماسبق أن هذه الفرضية قد تحققت بنسبة 50%.
 3-5إختبار الفرضية الثالثة (توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين معيار حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف.وتحسين الاداء المالي بالمصارف)
جدول رقم (10)  نتائج اختبار مربع كاي للعلاقة بين معيار حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف.وتحسين الاداء المالي بالمصارف.
	درجة

المعنوية
	قيمة مربع كاي
	العبــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة

	0.049*
	15.59
	توجد سهولة في نقل وتحويل ملكية الأستثمارات قصيرة الأجل  بين المساهمين.

	0.000**
	30.08
	يحصل المساهمون على المعلومات المتعلقة بالأداء المالي  فى المصرف بكل سهولة و بصفة دورية ومنظمة.

	0.179
	9.06
	يسمح القانون بالمشاركة في الرقابة الفعالة على أداء المصرف.

	0.026*
	14.33
	يحق لأي مساهم إستفسار  المراجع لخارجي عن أي إمور مالية للمصرف.

	0.000**
	29.79
	يحق للمساهمين الاطلاع على إجراءات الإفصاح عن عناصر النقديه والإستثمارات قصيرة الأجل بالمصرف

	0.008**
	17.32
	يطلع المساهمون على اي عمليات غير عادية يمكن ان تؤثر على حسن إستغلال الموارد قصيرة الأجل 

	0.000**
	36.99
	يطٌلع المساهمون على جميع العمليات المؤثرة على الأداء المالي  التي تقوم بها إدارة المصرف.

	0.057
	9.16
	تكفل اللوائح  والقوانين  لجميع المساهمين حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم.

	0.002*
	21.36
	تعتبر المساواة في معاملة جميع المساهمين من أهم ضوابط الحوكمة.

	0.105
	10.50
	يوفر الجهاز المصرفي معاملة عادلة لجميع حملة الأسهم خاصة المنتميين إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم.

	0.157
	9.31
	يحق للمساهمين الحصول على معلومات حول حجم السيولة والقرارات التمويلية من أجل سداد الإلتزامات.


المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية (2019م)
* معنو ي تحت مستوي 5%. **           معنوي تحت مستوي 1%.

يلاحظ من الجدول رقم (10) والخاص بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حقوق  المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم في المصرف وتحسين الاداء المالي بالمصارف. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وتحسين الأداء المالي وكل عبارات معيار حقوق المساهمين والمعاملة المتساوية لهم ماعدا عبارات (يحق للمساهمين الحصول على معلومات حول حجم السيولة والقرارات التمويلية من أجل سداد الإلتزامات، يوفر الجهاز المصرفي معاملة عادلة لجميع حملة الأسهم خاصة المنتميين إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم، تكفل اللوائح  والقوانين  لجميع المساهمين حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم، يسمح القانون بالمشاركة في الرقابة الفعالة على أداء المصرف). ويستنتج الباحث مماسبق أن هذه الفرضية قد تحققت بنسبة أكثرمن 50%.

 4-5إختبار الفرضية الرابعة : (توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين معيار أصحاب المصالح فى المصارف وتحسين الاداء الأداء المالي بالمصارف.
جدول رقم (11)  نتائج اختبار مربع كاي للعلاقة بين معيار أصحاب المصالح فى المصارف وتحسين الاداء المالي بالمصارف.
	درجة

المعنوية
	قيمة مربع كاي
	العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة

	0.000**
	32.62
	يعمل الجهاز المصرفي على تسهيل مهام المودعين والدائنين والمستثمرين وأصحاب المصالح وفقاً لأحكام 

	0.000**
	31.17
	يعمل الجهاز المصرفي على توفير اليات مشاركة جميع العاملين في تحسين الأداء المالي بالمصرف.

	0.029*
	10.76
	يتخذ الجهاز المصرفي إجراءات كافية لحماية حقوق المودعين بالمصارف.

	0.025*
	14.45
	يتخذ الجهاز المصرفي إجراءات كافية لحماية حقوق   الدائنين و أصحاب المصالح.

	0.235
	5.54
	يوفر الجهاز المصرفي هيكل فعال و كفْ للمصارف للحماية من الإعسار المالي ونقص السيولة.

	0.064
	11.90
	يحق لأصحاب المصالح الحصول على تعويضات في حالة إنتهاك حقوقهم.

	0.000**
	45.04
	يحق لأصحاب المصالح الإطلاع  على القرارات التمويلية من أجل حماية حقوقهم.

	0.057
	12.21
	يتم السماح للمستثمرين والدائنين وذوي المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية.

	0.001**
	22.40
	يلتزم الجهاز المصرفي بتلبية متطلبات بنك السودان المركزي بالمصارف على أكمل وجه.

	0.000**
	30.01
	وجود أليه عمل فعالة بين أصحاب المصالح و مجلس الإدارة لتحسين الأداء المالي بالمصرف.


المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية (2019م)
* معنوي تحت مستوي 5%.  **        معنوي تحت مستوي 1%
يلاحظ من الجدول رقم (11) والخاص بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية معيار أصحاب المصالح وتحسين الاداء المالي بالمصارف. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وتحسين الأداء المالي وكل عبارات معيار معيار أصحاب المصالح ماعدا عبارات (يتم السماح للمستثمرين والدائنين وذوي المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية يحق لأصحاب المصالح الحصول على تعويضات في حالة إنتهاك حقوقهم، يوفر الجهاز المصرفي هيكل فعال و كفْ للمصارف للحماية من الإعسار المالي ونقص السيولة، يتخذ الجهاز المصرفي إجراءات كافية لحماية حقوق   الدائنين و أصحاب المصالح). ويستنتج الباحث مما سبق أن هذه الفرضية قد تحققت بنسبة أكثرمن 50%.
6- المحور السادس: النتائج والتوصيات:

1-6 النتائج:

1/ بينت الدراسة أن السلوك الاخلاقي والرقابة والمساءلة في المصارف تؤدي إلي تحسين الأداء المالي وذلك من خلال الأتي:

أ/ أن الرقابة تساهم في التأكد من إتباع اللوائح والقوانين والإجراءات داخل المصرف كما أنها تؤدي إلى تحسين أداء.

 ب/ أن المصارف توجد بها دوائر متخصصة للتدقيق للتفتيش.

ج/ معيار السلوك الاخلاقي الجيد يؤدي إلى رفع روح  إنتماء الموظفين للمصرف وتعزيز العلاقة.

 د/ أن الرقابة توفر نظام فعال للتقارير المالية داخل المصرف.

2/أظهرت الدراسة أن الشفافية والافصاح عن البيانات المالية  في المصارف لها دور في تحسين الأداء المالي حيث نجد:

أ/ أن مراجعة البيانات والقوائم المالية تتم بواسطة مراجع خارجى ذو كفاءة وسمعة مهنية محترمة داخل المصرف. 

ب/ أن الجهاز المصرفي يقوم بوضع سقوف ائتمانية محدده تلتزم بها المصارف. 

ج/ أن الجهاز المصرفي يوفر قنوات لنشر المعلومات الكافية المتعلقة بالأداء المالي للمصرف  في التوقيت المناسب وبطريقه عادله لجميع الأطراف ذات العلاقة.

د/ يوفر الجهاز المصرفي آليات تعمل علي تعجيل المتحصلات للمصرف.

ه/ أن الجهاز المصرفي يلتزم بالإفصاح عن ملكية الأسهم  والأستثمارات قصيرة الأجل لجميع المساهمين بجميع فئات الأسهم.
3/ إتضح من خلال الدراسة أن مسئوليات مجلس الادارة لها دور في تحسين الأداء المالي بالمصارف وذلك من خلال الأتي:

أ/ أعضاء مجلس الإدارة يعملون علي تحقيق مصالح المصرف والمساهمين. 

ب/ أعضاء مجلس الإدارة يحرصون على سلامة التقارير المالية وتقديمها إلى مراجع مستقل قبل عرضها، كما أنهم يعملون ضمن خطة إستراتيجية شامله للإشراف والرقابة. وكذلك يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح  عن  العمليات المالية  للأطراف ذوي العلاقه مع المصرف بمتوسط بلغ 4.26.

ج/ أعضاء مجلس الإدارة يلتزمون باللوائح والتعليمات  التى يصدرها البنك المركزي بخصوص تمويل أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقه مع البنك كما أنهم يحرصون على توفير معلومات كافيه وشفافة عن الأداء المالي للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلية والمخاطر المنظورة. 

د/ مجالس الإدارة بالجهاز المصرفي تلتزم بتحديد طرق مكافاءة الإدارة التنفيذية.
4/ تبين من حلال الدراسة أن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين في حقوقهم لها دورفي تحسين الأداء المالي بالمصارف. من خلال:
أ/ أن اللوائح  والقوانين  تكفل لجميع المساهمين حق الحصول على أرباح بنسبة مساهمة كل منهم، كما أن المساواة في معاملة جميع المساهمين تعتبر من أهم ضوابط الحوكمة.

ب/ للمساهمين الحق في الحصول على معلومات حول حجم السيولة والقرارات التمويلية من أجل سداد الإلتزامات.

ج/ يوفر الجهاز المصرفي معاملة عادلة لجميع حملة الأسهم خاصة المنتميين إلى نفس الفئة للدفاع عن حقوقهم.
5/ أظهرت الدراسة أن مبادئ الحوكمة جميها تودي ألي تحسين الأداء المالي بالمصارف، وذلك من خلال قيامها الأتي:

أ/ الإستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية  المتاحة وتوظيفها لتحقيق الأهداف.

ب/ زيادة أرباح المصرف. ج/ تجنب المصرف الخسائر المالية.

د/ تقوية الثقة بين  العملاء والمصرف. ه/ المحافظة على السيولة وسلامة المركز المالي للمصرف. و/ تحفيز العاملين وزيادة رغبتهم في إنجاز الأعمال الموكلة لهم.

2-6التوصيات:

1/ على إدارة المصرف أن تحرص علي الإفصاح والشفافية عن حسابات الإستثمارات المقيده التي تعرض خارج الميزانيه.
2/ على الجهاز المصرفي أن يقوم بالإفصاح عن جميع المعلومات  بالقدر الكافي وبدون استثناء.

3/ أن يحرص أعضاء مجلس الأدارة على توفير معلومات كافيه وشفافة عن الأداء المالي للمصرف وأهدافة وخططة المستقبلية والمخاطر المنظورة.
4/ ضرورة أن يتولى مجلس الإدارة مسئؤلية الإشراف على تمويل المشروعات الإستثمارية.

5/ ضرورة أن يسمح القانون لجميع المساهمين بالمشاركة في الرقابة الفعالة على أداء المصرف. 
6/ علي الجهاز المصرفي توفير تعويضات لأصحاب المصالح في حالة إنتهاك حقوقهم.

7/ ضرورة أن يتم السماح للمستثمرين والدائنين وذوي المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية.

8/ على الجهاز المصرفي توفير هيكل فعال و كفْ للمصارف للحماية من الإعسار المالي ونقص السيولة.

10/ على الجهاز المصرفي إلزام جميع المصارف بالتفعيل الكامل لمبادئ الحوكمة حتي يستطيع معالجة المشاكل الإدارية والمالية داخل المصرف.
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THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN IMPROVING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SUDANESE BANKS

( A FIELD STUDY)

Ala Adin Massad Yousif Omer and Eljeil Mohammed Elhassen Babiker
University of AL-Butana- Management Science and Economics- Accounting and Financial  Management Department

ABSTRACT
This study aimed at identifying the role of governance standards in improving the financial performance of Sudanese banks. The study was based on the descriptive analytical method; A questionnaire was designed and distributed to the study sample. Statistical methods were used to analyze the data and discuss the results, The study reached a set of results, the most important of which is that the standard of good ethical behavior leads to raise the spirit of staff belonging to the bank and strengthen the relationship, In addition, oversight contributes to ensuring that the rules, laws and procedures are followed within the Bank, which is reflected positively on improving the financial performance of the Bank, The study showed that transparency and disclosure of financial statements in banks have a role in improving financial performance, The study recommended that the law should allow all shareholders to participate in effective control over the performance of the bank, , And that investors, creditors and stakeholders should be allowed to communicate freely with the Board of Directors to express their concerns about illegal conduct, The Board of Directors should also provide sufficient and transparent information on the financial performance of the Bank and its objectives and future plans and the perceived risks.
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